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 كلمة شكر وعرفان بالجميل

إن الشكر لله سابغ النعم على ما أولانا من الفضل، والحمد لله 

 جزيل المنن الذي تم بفضله إتمام هذه المذكرة.

الأستاذة الفاضلة ثم نقدم جزيل الشكر والتقدير والاحترام إلى 

حمادي سهام المشرفة على هذا البحث فلها الشكر على ما قدمته 

 مساعدة وإرشاد وتوجيه.لنا من 

وفي الاخير الشكر موصول إلى كل من ساعدنا وأيدنا سواء أكان 

 من قريب أو من بعيد.

 
 



 داءــــــــــــإه

نحن الطالبات: بن بكري خضراء، ميزي حنيفة، معوش 

 منال، نهدي هذه الدراسة بالترتيب إلى:

بن بكري: إلى قرة عيني والدي الكريم، وإلى جنتي في الدنيا -

أمي الحنون، وإلى إخوتي وأخواتي الأعزاء، وإلى كل من يحبني 

 وأحبه.

وخاصة أمي وأبي الغاليين ميزي: إلى كافة عائلتي الكريمة -

على قلبي، اللذان كان لهما كل الفضل، وكانا خير سند لي في 

 .و بالأخص أختي "صباح" حياتي

معوش: إلى عائلتي الكريمة على رأسها أمي الكريمة وأبي -

الفاضل أسكنهما الله فسيح جناته، وإلى زوجي الغالي وإلى 

 كل مسلم ومسلمة.

 

 
 



 

 

 مقدمة   
 وتشمل: 

 إشكالية الدراسة.

 أهمية الدراسة.

 أهداف الدراسة.

 صعوبات الدراسة.

 منهج الدراسة.

 خطة الدراسة.

 



 مقدمــــة الدراسة
 

 
 أ‌

 مقدمة:
، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره

سيدنا أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على 
 بعد: عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم فأما محمدوحبيبنا 

إن من خصوصيات الدين الإسلامي الحنيف الذي رزقنا الله عز وجل، الشمول فقد جاءت 
ومن أهم هذه في كل المجالات،  أحكامه وتشريعاته مواكبة لتطورات الحياة، و خصوصياتها

ختلاط الأنساب ومنع المجالات التي خصها الشارع الحكيم حفظ النسل، فحماه وصانه بمنع ا
نَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلَا." فحرم  الفاحشة المؤدية إلى ذلك حيث قال فيها:" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّ

الزنا، وحرم كل وسيلة تؤدي إليه، ومن هذه الوسائل الخلوة بالمرأة الأجنبية، والتي تشكل خطرا 
أحكاما عديدة ومختلفة، والتي لابد على كل مسلم على حفظ النسل، لذلك وضع له الشارع 

 معرفتها، حتى يكون ابعد ما يكون عن الفاحشة.
 إشكالية الدراسة:

 جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الإشكالية التالية:
 ما هي حقيقة الخلوة؟ وما هي ضوابطها؟ -

 ما هي الأحكام التي تعتري الخلوة؟ -
 أهمية الدراسة:

 الناس.فأصبحت جزءا من حياة الخلوة تدخل ضمن عموم البلوى، -
 أحكام الخلوة من الأحكام الشرعية، فيجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها وتطبيقها.-
 ارتباط الخلوة بأعظم مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل.-
 والطلاق. المساهمة في نشر الوعي بمدى خطورة الموضوع، وأثره على أحكام الزواج-
 تنذر بتدمير المجتمعات كافة.بيان المفاسد الكثيرة للخلوة، والتي -

 الهدف من الدراسة:
 كل من الخلوة الصحيحة والفاسدة، هذه الدراسة تصدق على بيان حقيقة الخلوة وأنواعها ومفهوم



 مقدمــــة الدراسة
 

 
 ب‌

والعدة، وأيضا بيان الآثار المترتبة على الخلوة الصحيحة على أحكام الزواج من وجوب المهر 
 وثبوت النسب والتوارث، وكذلك آثارها على انحلال الزواج.

 صعوبات الدراسة:
 تفرع الموضوع إلى تفريعات كثيرة، مما أدى إلى صعوبة جمع جزئياته. -
 قلة المصادر والمراجع.-

 منهج الدراسة:
منها في معرفة اعتمدنا في الدراسة على المنهج التحليلي، إذ قمنا بتحليل النصوص والاستنباط 

 الخلوة وأحكامها وآثارها.
 خطة الدراسة:

 مبحثين، وخاتمة، وفهرس على النحو التالي:خطة الدراسة على: مقدمة، و شملت 
 الموضوع و هدفه، ومنهج الدراسة، وخطة الدراسة. وأهميةوفيها الإشكالية  مقدمة:

 شمل مطلبين:يماهية الخلوة وأحكامها، و  المبحث الأول:
 الخلوة.المطلب الأول: ماهية 

 الثاني: أحكام الخلوة وضوابطها.المطلب 
 ، ويشمل على مطلبين:آثار الخلوة في الفقه الإسلامي المبحث الثاني:

 المطلب الأول: آثار الخلوة على انعقاد الزواج.
 (.)الطلاقآثار الخلوة على انحلال الزواج  المطلب الثاني:

 التي توصلت إليها الدراسة.: وفيها أهم النتائج خاتمة



 

 

 المبحث الأول:   
 ماهية الخلوة وأحكامها: 

 المطلب الأول: ماهية الخلوة.

المطلب الثاني: أحكام الخلوة 
 وضوابطها.
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 : ماهية الخلوة وأحكامها.المبحث الأول
 : ماهية الخلوةالمطلب الأول

 : مفهوم الخلوةالفرع الأول
  تعريف الخلوة :أولا
‌شيء‌لاو‌و‌الشيء‌يخلوا‌خلوًّا‌و‌خلاءٌ‌و‌أخلَى‌إذا‌لم‌يكن‌فيه‌أحد‌‌،خلا‌المكان‌:لغة -‌أ

‌.‌1،‌وهو‌خال ‌فيه
‌.2اليا‌له‌خومكانٌ‌خلاءٌ:‌ما‌فيه‌أحد‌ولا‌شيء‌فيه‌)وأخلاه(‌جع

،‌وخلت‌الدار‌خلاء‌إذا‌لم‌يبق‌فيها‌وخلا‌الرجل‌وأخلى‌أي‌وقع‌في‌موضع‌خال‌لا‌يزاحم‌فيه
‌.3أحد،‌وأخلى‌الشيء‌بمعنى‌فرغ

‌.‌4بأمرك‌أي‌تفرد‌به‌وتفرغ‌لهويقال‌أخل‌
‌الله‌ ‌قال ‌في‌خلوة، ‌معه ‌اجتمع ‌ويقال ‌‌5"إذَا خَلَوْ إلَى شَياَطِينِهِم."تعالى: مكان‌‌هي:والخلوة

‌.‌6الانفراد‌بالنفس‌أو‌بغيرها
‌

                                                           
دار‌صادر،‌‌،ج‌لسان‌العرب‌،أبو‌الفضل‌جمال‌الدين‌محمد‌بن‌مكرم‌بن‌منظور‌الإفريقي‌المصري-1

‌(.732)‌ص‌،41ج‌،‌بيروت
-4177هـ،‌7ط،‌الكويت‌القاموس،،‌تاج‌العروس‌من‌جواهر‌لسيد‌محمد‌مرتضى‌الحسيني‌الزبيديا-2

 .5ص‌،‌33ج‌‌،م‌7004
‌.733ص‌‌مرجع‌سابق‌،ن‌مكرم‌بن‌منظور‌الإفريقي‌المصريأبو‌الفضل‌جمال‌الدين‌محمد‌ب‌-3
4

‌.733مرجع‌نفسه‌ص‌‌-
‌.41البقرة‌آية‌-‌5
6

‌137ص‌‌،1‌،7001مكتبة‌الشروق،‌ط‌–معجم‌اللغة‌العربية‌–المعجم‌الوسيط‌‌وآخرون،أنيس‌إبراهيم‌-
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‌.‌‌1:‌"‌إغلاق‌الرجل‌الباب‌على‌زوجته‌والانفراد‌بها"والخلوة‌الصحيحة‌في‌الفقه‌هي‌
‌:المذاهب‌الخلوة‌على‌النحو‌التاليعرف‌فقهاء‌‌اصطلاحا:‌-ب
‌إطلاع‌‌تعريف المالكية:‌-4 ‌فيه ‌يأمنان ‌الزواج‌في‌مكان ‌عقد ‌بعد ‌الزوجان ‌يجتمع هي‌أن

‌.2الناس‌عليها‌كدار‌أو‌بيت‌مغلق‌الباب
‌مع‌انتقاء‌الموانع‌الشرعية‌والطبيعية‌هي‌اجتماع‌الزوجين‌‌تعريف الحنفية:‌-7 في‌مكان‌ما

‌.3والحسية
‌.4هي‌أن‌يجتمع‌الزوجان‌في‌مكان‌تغلق‌أبوابه‌وترخى‌ستوره‌:تعريف الشافية‌-3
‌.5هي‌انفراد‌الرجل‌بزوجته‌بعد‌إبرام‌العقد‌الصحيح‌:تعريف الحنابلة‌-1

لقت‌ومن‌هذا‌التعريف‌نجد‌أنهم‌يكتفون‌في‌تعريفهم‌الخلوة‌بانفراد‌الرجل‌بزوجه‌مطلقا‌سواء‌أغ
‌.الأبواب‌وأرخيت‌الستور‌أم‌لا

‌‌المعاصرين:تعريف الفقهاء -5 ‌الزواج‌الصحيح‌في‌مكان‌هي‌أن‌يجتمع‌الزوجان‌بعد عقد
من‌يأمنان‌فيه‌من‌إطلاع‌الناس‌عليهما‌مع‌عدم‌وجود‌مانع‌شرعي‌أو‌طبيعي‌أو‌حسي‌يمنع‌

‌.1الاستمتاع

                                                           
 .‌135نفسه،‌ص‌،‌مرجع‌أنيس‌إبراهيم‌و‌آخرون-1
‌–ه‌7،‌4105طدمشق،‌‌والنشر،دار‌الفكر‌للطباعة‌والتوزيع‌‌وأدلته،وهبة‌الزحيلي،‌الفقه‌الإسلامي‌-2

‌.374ص‌‌،2م،‌ج‌4835
حاشية‌رد‌المختار‌على‌الدر‌المختار‌شرح‌تنوير‌الأبصار،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌طبعة‌ابن‌عابدين،‌-3

 .718،‌ص1خاصة،‌ج
‌.470ص‌‌،1ج‌م،7000ه_‌،‌4،4170ط‌بيروت،‌التراث‌العربي،‌إحياءدار‌‌،الشافعي،‌الأم-4
‌.312ص‌‌،3ج‌‌م،4881-ه4141القاهرة،‌الكتب،دار‌عالم‌‌،يقدامة،‌المغنابن‌-5
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 بالخلوةالألفاظ ذات الصلة  ثانيا:
‌ ‌صلة ‌ذات ‌اللغوية ‌المعاجم ‌كتب ‌في ‌العلماء ‌ما‌بالخلوة،ذكر ‌الألفاظ ‌هذه ‌أهم يلي:‌‌ومن

‌،‌وفي‌هذا‌الفرع‌سنبين‌العلاقة‌بين‌لفظ‌الخلوة‌وهذه‌الألفاظ‌الثلاثة:الستر‌‌–العزلة‌‌–الإنفراد
إذا‌انقطع‌وتنحى‌‌وتفرد‌‌بنفسه،هو‌مصدر‌انفرديقال‌انفرد‌الرجل‌الإنفراد وعلاقته بالخلوة: -4

ذابه،‌ومنه‌قول‌الله‌تعالى‌:"‌‌بالشيء:‌انفرد ‌2."خَلَوا إلى شَيَاطِينِهِم وَاِ 
‌ ‌إليه‌ومعه‌أي: ‌بهوخلا‌الرجل‌بصاحبه ‌إن‌3انفرد ن‌كان‌يأتي‌‌الانفراد، ‌اللغويوا  :‌في‌معناه

‌.نقطع‌عن‌الناس‌يكون‌مختليا‌بنفسهلأن‌الم‌إلا‌أنه‌لا‌يخرج‌عن‌معنى‌الخلوة،‌الانقطاع
‌وقوله‌‌مصدر‌هي‌بالخلوة:العزلة وعلاقتها -7 ‌فتنحى، ‌جانبا ‌نحّاه ‌إذا ‌الشيء ‌وعزل عزل،

نَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونتعالى:‌" ‌بالنجوم‌منعوا‌من‌السمع،‌وتأتي‌‌،"4وَاِ  معناه‌أنهم‌لما‌رموا
‌.5بمعنى‌الانعزال‌نفسه

‌فالرجل‌المختلي‌عن‌الناس‌هو‌معزول‌عنهم ،‌6ومصطلح‌العزلة‌لاتبعد‌عن‌معنى‌الاختلاء،
‌تأتي‌بمعنى‌العزلة‌بالنفس‌في‌مكان‌خالي.‌والخلوة

ر‌به‌أي‌يغطي‌به‌ويخفي‌والخلوة‌تفيد‌دلك‌لان‌من‌يست‌وهو‌ما: الستر وعلاقته بالخلوة-3
‌معانيها‌الإخفاء‌والاستتار‌بالغير.

                                                                                                                                                                                           
ص‌‌،‌1ج‌م،7003ه_7،4171ط‌بيروت،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌الأربعة،الفقه‌على‌المذاهب‌‌الجزيري،-1

444. 
 .41الآية‌‌،البقرةسورة‌-2
 .337،‌مرجع‌سابق‌ص‌3لسان‌العرب‌ج‌منظور،ابن‌-3
‌.747سورة‌الشعراء‌آية‌-4
‌.‌‌110،‌ص44العرب‌ج‌‌نمنظور،‌لساابن‌-5
‌.114المرجع‌نفسه‌ص‌‌منظور،ابن‌-6
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 أنواع الخلوة  :الفرع الثاني
‌وفاسدة.‌قسمين:‌صحيحةإلى‌تنقسم‌الخلوة‌من‌حيث‌الصحة‌

‌الخلوة الصحيحة: أولا:
فيه‌من‌اطلاع‌الناس‌عليهما،‌هي‌أن‌يجتمع‌الزوجان‌بعد‌عقد‌زواج‌صحيح‌في‌مكان‌يأمنان‌

‌ ‌مانع‌شرعيكدار ‌وجود ‌عدم ‌بيت‌مغلق‌الباب‌مع ‌طبيعي‌1أو ‌حسي‌2أو ‌من‌‌3أم ‌ليمنع أو
‌.:‌خلوة‌اهتداء‌و‌خلوة‌الزيادة‌5،‌والخلوة‌الصحيحة‌عند‌المالكية‌قسمان4الاستمتاع

،‌ن‌الزوجين‌سكن‌للآخر‌واطمأن‌إليه،‌لأن‌كل‌واحد‌ممن‌الهدء‌والسكون‌:الاهتداءخلوة -1
اختلى‌بزوجته‌خلوة‌‌إذاوح‌حاصله‌أن‌الز‌‌و‌،أو‌غلق‌الباب‌وخلوة‌الاهتداء‌هي‌إرخاء‌الستور

‌.6فإنها‌تصدق‌في‌ذلك‌بيمين‌،وتنازعها‌في‌المسيس،‌ثم‌طلقها‌اهتداء،
‌.7أو‌تزور‌الزوجة‌زوجها‌في‌بيته‌أهلها،:‌هي‌أن‌يزور‌الزوج‌زوجته‌في‌بيت‌خلوة الزيارة  -2

‌ه‌الأخيرة‌ضوابط‌وتتمثل‌فيما‌يلي:ذومن‌خلال‌تعريف‌الخلوة‌الصحيحة‌يتضح‌أن‌له
‌.اجتماع‌الرجل‌بزوجته-4
‌.في‌مكان‌مستور‌الاجتماعأن‌يكون‌‌-7

                                                           
 ‌كالصوم.:‌في‌أن‌يكون‌هناك‌ما‌يحرم‌الوطء‌شرعا‌الشرعيالمانع‌-1
 ثالث.:‌هم‌ما‌يمنع‌النفس‌بطبيعتها‌عن‌الجماع‌مثل‌وجود‌شخص‌المانع‌الطبيعي-2
 .:‌هو‌أن‌يكون‌بأحد‌الزوجين‌مرض‌يمنع‌الوطء‌مثل‌الرتفالمانع‌الحسي-3
‌.377الزحيلي،‌مرجع‌سابق‌ص‌‌ةبر‌وهو‌الدكت-4
‌.‌اء‌فلم‌يفرقوا‌في‌الخلوة‌الصحيحة،‌أما‌جمهور‌العلمالمالكية‌وحدهمالتقسيم‌ذهب‌إليه‌هذا‌-5
،‌3ج‌،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌رح‌الكبيرالشيخ‌محمد‌بن‌أحمد‌بن‌عرفه‌الدسوقي،‌حاشية‌الدسوقي‌على‌الش-6

‌.‌417ص‌
‌.331ص‌‌،بق،‌المرجع‌الساوهبة‌الزحيلي‌-7
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‌.أو‌حسيا‌شرعيا،ء‌كان‌طبيعيا‌أو‌سوا‌الجماع،عدم‌وجود‌مانع‌يمنع‌من‌-3
 : الخلوة الفاسدةثانيا

مثل‌أن‌يكون‌ما‌يحرم‌الوطء‌شرعا،‌أو‌من‌‌الشرعية،هي‌كل‌خلوة‌وجد‌فيها‌مانع‌من‌الموانع‌
‌الطبيعية‌كوجود‌شخص‌ثالث ‌كأن‌تكون‌في‌أماكن‌الموانع ‌المكان‌للخلوة ‌أو‌عدم‌صلاحية ،

‌1الموانع‌الحسية‌كوجود‌مرض‌يمنع‌الوطء.‌مة‌يتردد‌عليها‌الناس‌عادة،‌أو‌مععا
‌مانع‌من‌ ‌سابقا،‌وحصل‌وجود ‌التي‌ذكرناها ‌الصحيحة ‌تتوفر‌ضوابط‌الخلوة ‌لم باختصار‌إذا

لوة‌في‌الفرع‌الثالث‌إن‌شاء‌وانع‌الخموانع‌الخلوة،‌كانت‌تلك‌هي‌الخلوة‌الفاسدة،‌وسنقوم‌بذكر‌م
‌.الله

 موانع الخلوة :الثالثالفرع 
تعريفينا‌للخلوة‌الصحيحة‌والخلوة‌الفاسدة،‌تبين‌لنا‌أن‌صحة‌الخلوة‌تتحقق‌في‌حال‌خلال‌من‌

عدم‌وجود‌أي‌مانع‌يمنعها،‌سواء‌كان‌شرعيا‌أم‌طبيعيا‌أم‌حسيا،‌لذلك‌سنحاول‌من‌خلال‌هذا‌
‌الفرع‌التطرق‌لموانع‌الخلوة،‌وقبل‌ذلك‌يجدر‌بنا‌تعريف‌المانع.

‌،‌وهو‌خلاف‌حول‌بين‌الرجل‌والشيء‌الذي‌يريدهاسم‌فاعل‌من‌منع،‌وهو‌أن‌ت‌:لغة‌:المانع
‌.‌2الإعطاء،‌منعه‌يمنعه‌منعا،‌ومنعه‌فامتنع‌منه،‌ويقال‌هو‌تحجير‌الشيء

‌.3:‌هو‌انعدام‌الحكم‌عند‌وجود‌السبباصطلاحا

                                                           

‌.373وهبة‌الزحيلي‌،‌المرجع‌السابق،‌ص‌1-
‌.313منظور،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ابن‌-2
العلامة‌علي‌بن‌محمد‌السيد‌الشريف‌الجرجاني،‌معجم‌التعريفات،‌تحقيق‌محمد‌صديق‌المنشاوي،‌دار‌-3

‌.411الفضيلة،‌ص‌
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والإحرام‌بحج‌أن‌يكون‌هناك‌ما‌يحرم‌الوطء‌شرعا‌كالصوم‌في‌رمضان،‌المانع الشرعي:  :أولا
‌الفريضة،‌والخلوة‌في‌المسجد ‌،أو‌عمرة،‌أو‌الاعتكاف‌والحيض‌والنفاس،‌والدخول‌في‌صلاة

‌.‌‌1لأن‌الجماع‌في‌المسجد‌حرام

عن‌الجماع،‌مثل‌وجود‌شخص‌ثالث‌عاقل،‌‌:‌ما‌يمنع‌النفس‌بطبيعتهاالمانع الطبيعي:‌ثانيا
ولو‌كان‌أعمى‌أو‌نائما‌أو‌حسيا‌مميزا‌أو‌زوجة‌أخرى،‌فإن‌كان‌هناك‌غي‌مميز‌أو‌مجنون‌أو‌

‌.2مغمى‌عليه،‌فالخلوة‌صحيحة

‌.3هو‌أن‌يكون‌مرض‌بأحد‌الزوجين‌يمنع‌الوطء: المانع الحسي: ثالثا

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                           
1

 .233وهبة الزحيلي، مرجع سابق ، ص -
‌.377مرجع‌نفسه،‌ص‌وهبة‌الزحيلي،-2
‌.‌377ص،‌مرجع‌نفسه‌وهبة‌الزحيلي،_3

‌
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 أحكام الخلوة وضوابطها: المطلب الثاني
 : الخلوة المحرمة الأول عالفر 
 /حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية الشابة:1

‌هو‌كل‌الأجنبية:  هي‌من‌ليست‌زوجة‌ولا‌من‌ذوات‌المحارم،‌والمقصود‌بذوات‌المحارم‌هنا
‌.‌1امرأة‌تحرم‌على‌الرجل‌على‌التأييد‌إما‌القرابة‌أو‌الرضاعة‌أو‌المصاهرة

يختلي‌بالمرأة‌الأجنبية‌الشابة‌مهما‌كانت‌الدواعي‌أو‌أجمع‌الفقهاء‌على‌أنه:‌لا‌يجوز‌للرجل‌أن‌
الأسباب،‌ما‌لم‌تكن‌هناك‌ضرورة‌تستدعي‌ذلك،‌وكان‌سند‌الفقهاء‌في‌هذا‌الإجماع‌ما‌أخرجه‌
البخاري‌و‌مسلم‌في‌صحيحهما‌و‌الإمام‌أحمد‌والإمام‌البغوي‌في‌شرح‌السنة‌عن‌ابن‌عباس‌

‌ ‌وسلمرضي‌الله‌عنهما ‌النبي‌صلى‌الله‌عليه ‌قال‌عن  إلاَّ مع ذيلا يَخْلَوْنَ رجل بامرأة :"
:‌قالحاجّة،‌واكتتب‌في‌غزوة‌كذا‌وكذا،‌‌فقال‌رجل‌قال:‌يا‌رسول‌الله‌امرأتي‌خرجت‌،"محرم

‌.‌‌2"‌"ارجع فحجَّ مع امرأتك
‌توجبانعليها،‌و‌يس‌ك‌لهلمولا‌قال‌المالكية‌بتحريم‌خلوة‌الرجل‌بالمرأة‌الشابة‌من‌غير‌المحارم،‌

‌.3أن‌يثبتاها‌أو‌يكون‌طارئينالعقوبة‌ولو‌ادعيا‌الزوجية،‌إلا‌

                                                           

دار‌الجامعة‌‌الإسلامية،الدكتور‌ناصر‌أحمد‌إبراهيم‌الشوري،‌الخلوة‌والآثار‌المترتبة‌عليها‌في‌الشريعة‌‌-1
‌.404،‌ص‌7001،‌الإسكندريةالجديدة‌للنشر،‌

اجّة‌أو‌أته‌حر‌،‌كتاب‌الجهاد‌والسير،‌باب:‌من‌اكتتب‌في‌جيش‌فخرجت‌امحديث‌صحيح‌أخرجه‌البخاري-2
 .73،‌ص‌1،‌جكان‌له‌عذر،‌هل‌يؤذن‌له

،‌حاشية‌العدوى‌على‌شرح‌أبي‌الحسن‌ابن‌أبي‌زيد‌القيرواني،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌علي‌عدوي‌الصعيدي‌-3
‌.177،‌ص‌7ج‌
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فهو‌حرام‌‌،من‌غير‌ثالث‌معهماإذا‌خلا‌الأجنبي‌بالأجنبية‌‌)وأماوقال‌النووي‌رحمه‌الله‌تعالى:‌
كابن‌السنتين‌وثلاث‌ونحو‌ذلك،‌‌،باتفاق‌العلماء،‌وكذا‌لو‌كان‌معهما‌من‌لايستحي‌منه‌لصغره

‌(1.فان‌وجوده‌كالعدم
 حكم خلوة الخاطب لمخطوبته: /2

‌ ‌فالخلوة ‌طويلة ‌سنين ‌الخطبة ‌استمرت ‌ولو ‌لخاطبها ‌بالنسبة ‌أجنبية ‌العقد ‌قبل بها‌المخطوبة
‌بالأجنبية‌سواء‌بسواء.‌ةكالخلو‌

:)وحرم‌خلوة‌غير‌محرم‌بذات‌محرمة‌على‌الجميع‌مطلقا،‌أي‌بشهوة‌قال‌صاحب‌أولي‌النهى
ولو‌‌،ء،‌وعكسه‌بأن‌يخلو‌عدد‌من‌الرجال‌بامرأةودونها‌وكرجل‌واحد‌يخلو‌مع‌عدد‌من‌النسا

‌.2كانت‌خلوتهم‌بارتقاء
قال:‌"‌أخرج‌الشيخان‌وغيرهما‌عن‌أبي‌هريرة‌رضي‌الله‌عنه‌عن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌

 و الأذنان ك لا محالة، العينان زناهما النظر،كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدركا ذل
، والقلب يهوى الخطأزناها زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل 

‌."‌‌3ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ويتمنى،

                                                           
‌،8ج‌‌ه،7‌،4387يحي‌بن‌شرف‌النووي،‌شرح‌النووي‌على‌صحيح‌مسلم،‌دار‌أزياء‌التراث،‌بيروت،‌ط-1

 .408ص‌
‌.‌71ص‌‌،2ج‌،‌3م،‌ط7000-ه4174،‌المنتهى‌الإمام‌السيوطي،‌مطالب‌أولى‌النهى‌في‌شرح‌غاية-2
،‌‌1ج،‌7152حديث‌رقم‌عام‌‌وغيره،،‌كتاب‌القدر،‌باب:‌قدر‌على‌ابن‌آدم‌حظه‌من‌الزنا‌صحيح‌مسلم-3

‌.7012ص‌
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الخلوة‌بها‌لأن‌الخبر‌إنما‌‌-أي‌الخاطب–و‌جاء‌في‌الكافي‌لابن‌قدامة:‌)ما‌نصه:‌وليس‌له‌
‌.(‌1ورد‌بالنظر،‌فبقيت‌الخلوة‌إلى‌أصل‌التحريم

وأيضا‌ماذكره‌ابن‌أبي‌شيماء‌في‌مصنفه‌واللفظ‌للبخاري‌عن‌عقبة‌ابن‌عامر‌أن‌رسول‌
يا‌رسول‌‌:"،‌فقال‌رجل‌من‌الأنصارإِيَّاكُمْ والدخول على النساءالله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌"

‌."‌‌2الحمو الموت":‌الله‌أفرأيت‌الحمو؟‌قال
ليه‌وسلم‌قد‌حذر‌تحذيرا‌شديدا‌من‌الخلوة‌النظر‌في‌هاذين‌الحديثين‌يجد‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌ع

‌بالمرأة‌الأجنبية‌مهما‌كانت‌الأسباب‌والدواعي،‌والمرأة‌المخطوبة‌أجنبية‌فيحرم‌الخلوة‌بها.
 ضوابط الخلو المحرمة: ثانيا

‌ ‌التي ‌الأمور ‌هي ‌بالضوابط ‌خلوة‌المقصود ‌في ‌أنها ‌عليها ‌شخص‌صدق ‌في ‌اجتمعت إذا
‌محرمه.

يأمنان‌المقصود‌به‌هو‌وجود‌رجل‌أجنبي‌مع‌امرأة‌أجنبية‌في‌مكان‌‌:الانفراد:‌الضابط الأول
‌.اطلاع‌أحد‌عليهما‌فيه

‌:الأدلة على اعتبار أن هذا ضابط
يخلوا رجل بامرأة  لا:"‌ع‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يقولعن‌ابن‌عباس‌رضي‌الله‌عنه‌أنه‌سم

 .3امرأة إلا ومعها محرم" نتسافر ولا
 

                                                           
‌.‌5،‌ص‌3،ج‌‌5ابن‌قدامة‌المقدسي،‌الكافي‌في‌فقه‌الأمام‌أحمد‌بن‌حنبل،‌المكتب‌الإسلامي،‌ط‌‌-1
كتاب‌النكاح‌باب:‌لايخلوا‌رجل‌بامرأة‌إلا‌ذو‌محرم‌والدخول‌على‌المغيبة،‌حديث‌رقم‌‌صحيح‌البخاري‌،‌-2

‌.453،‌ص‌1،‌ج‌5737
‌سبق‌تخريجه.،صحيح‌البخاري‌‌-3
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 البلوغ  -: الضابط الثاني
‌الكبر،‌ويصلح‌البلوغ‌صطلاحاا ‌التكليف‌والدخول‌في‌مرحلة ‌أي‌عدم ‌انتهاء‌مرحلة‌الصغر، :

‌.1بعدة‌علامات
‌والأدلة‌على‌اعتبار‌هذا‌الضابط‌من‌ضوابط‌الخلوة‌هي‌

‌"2.ذِنُواألْيَسْتَ إِذَا بَلَغَ الَأطْفَالُ مِنْكُمْ الحِلْمَ ف"‌تعالى:قال‌-
‌الاستدلالوجه  ‌الله ‌إن ‌وتعالى: ‌‌سبحانه ‌فأمروا‌‌الاحتلامجعل ‌للأطفال، ‌البلوغ ‌على علامة

‌بالبالغين.يطلعوا‌على‌عورات‌النساء،‌فدل‌ذلك‌أيضا‌على‌تحريم‌الخلوة‌‌لكي‌لا‌بالاستئذان
 أن يكون ممن لهم إرب  - :الثالثالضابط 

هي‌الحاجة‌الجنسية‌إلى‌النساء‌أي‌الميل‌الجنسي‌إلى‌النساء،‌‌:اصطلاحا .الحاجة :لغة :الإرب
‌أملككم لإربه"كان‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌عنها:وفي‌حديث‌عائشة‌رضي‌الله‌

‌"3.أي لحاجته
‌: الخلوة المباحة وضوابطهاالفرع الثاني

 : الخلوة المباحةأولا
بالغير‌تكون‌مباحة‌بين‌الرجل‌والرجل،‌وبين‌المرأة‌والمرأة‌إذا‌لم‌يحدث‌‌الانفراد:‌بمعنى‌الخلوة

‌من‌ ‌ومحارمه ‌الرجل ‌بين ‌مباحة ‌هي ‌وكذلك ‌المعصية، ‌لارتكاب ‌كالخلوة ‌شرعا، ‌محرم ماهو
‌النساء،‌وبين‌الرجل‌وزوجته.

‌

                                                           
‌بلوغ‌خمسة‌عشر‌سنة،‌الحيض‌والحمل‌بالنسبة‌للأنثى.‌الاحتلام،علامات‌البلوغ:‌‌-1
‌.58آية‌‌النور،سورة‌‌-2
 .130ص،‌7،‌جصحيح‌بخاري،‌سبق‌تخريجه‌-3
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‌.1ومن‌المباح‌أيضا‌الخلوة‌بمعنى‌انفراد‌رجل‌بامرأة‌في‌وجود‌الناس
خاري‌"جاءت‌امرأة‌من‌الأنصار‌إلى‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فخلا‌فقد‌جاء‌في‌صحيح‌الب

وعنون‌ابن‌حجر‌لهذا‌الحديث‌بباب‌ما‌يجوز‌أن‌يخلو‌الرجل‌بالمرأة‌عن‌الناس،‌وعقب‌"2بها.
ا‌عنهم،‌بل‌بحيث‌لا‌يسمعون‌كلامهما‌إذا‌كان‌بما‌بقوله:‌لا‌يخلو‌بها‌بحيث‌تحتجب‌أشخاصهم

‌مرأة‌من‌ذكره‌بين‌الناس."‌يخافت‌به‌كالشيء‌الذي‌تستحي‌ال
‌ ‌رجل‌بامرأتين‌ثِقَتَيِنِ ‌يجوز‌خلوة ‌الجمل: ‌رجال‌‌تشمهماحيوفي‌حاشية ‌خلوة ‌أما وهو‌المعتمد،

لا‌فلا‌تواطؤهمبامرأة‌فإن‌حالت‌العادة‌دون‌ ‌.‌‌3على‌وقوع‌فاحشة،‌كانت‌خلوة‌جائزة،‌وا 
‌:/حكم الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم4

،‌فيصبح‌خلوة‌4ويسافر‌بزوجته‌وذوات‌محارمه،‌وبهذا‌قال‌جميع‌العلماءيصح‌للرجل‌أن‌يخلو‌
‌وبنات‌ ‌بنسب‌كالأمهات‌والجدات‌والأخوات‌وبنات‌الأخ ‌ذوات‌محارمه ‌من ‌بأي‌امرأة الرجل

‌.‌‌5والمحرمة‌بالرضاع‌والمصاهرة،‌وأن‌يسافر‌بهن‌وكل‌امرأة‌توحي‌بالقرابة‌على‌التأبيد،‌،الأخت
‌(الصهرة‌الثابتة.و‌وفي‌الدار‌المختار:‌)الخلوة‌بالمحرم‌مباحة‌إلا‌الأخت‌رضاعا‌

‌.‌1والمالكية‌يرون‌أن‌لا‌بأس‌للرجل‌أن‌يسافر‌بأخته‌من‌الرضاع‌فحكمها‌حكم‌ذوي‌المحارم

                                                           
‌.711ص‌‌،8ج‌م(،4880-ه4140)،‌7ط‌حاتم‌خليطان،‌الموسوعة‌الفقهية،‌الكويت،-1
‌بيروت،‌ط‌فتح‌الباري،-2 ‌دار‌الكتب‌العلمية، ‌بن‌حجر‌العسقلاني، ،‌7شرح‌صحيح‌البخاري‌لحافظ‌أحمد

‌.333ص‌‌،8جم،‌4882-ه4143
‌الجمل،-3 ‌محمد،‌حاشية ‌مصطفى ‌ومطبعة ‌مكتبة ‌الجمل، ‌عمر ‌بن ‌لسليمان ‌المنهج ‌شرح ‌،‌1ج‌على

‌‌.111ص
‌بيروت،‌ط‌-4 ‌دار‌الكتاب‌العربي، ‌بدائع‌الصنائع‌في‌ترتيب‌الشرائع، ‌الكسائي، ‌7الإمام ‌5ج‌ه،4107،

‌.470ص
‌.450،‌ص‌40ج‌ه،3‌،4183المبسوط،‌طبع‌دار‌المعارف،‌بيروت،‌ط‌السرخسي،‌-5
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والصحيح‌أن‌الأخت‌من‌الرضاع‌تعد‌من‌المحارم‌لما‌‌،3والحنابلة‌2ذهب‌إليه‌الشافعية‌وهو‌ما
‌قال‌رسول‌الله‌ ‌قالت: ‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-روي‌عن‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها  يحرم من:"

‌.‌4"الرضاعة ما يحرم من الولادة
‌ولحديث‌عائشة‌رضي‌الله‌عنها‌أنها‌قالت:‌)يا‌رسول‌الله‌أخا‌أبي‌القعيس‌يدخل‌علي‌وأنا‌في‌

‌5.(‌يلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعةثياب‌فضل،‌فقال:‌
ففي‌هذين‌الحديثين‌دلالة‌على‌أن‌القرابة‌من‌الرضاع‌تأخذ‌حكم‌القرابة‌من‌النسب،‌مما‌يدل‌

‌.‌6على‌حل‌الخلوة‌والسفر‌بالأخت‌من‌الرضاعة
‌ ‌الفقهاءعلى‌أنه ‌بذوات‌المحارم،لاخلاف‌بين ‌الرجل ‌خلوة لا‌حرمت‌‌يجوز ‌وا  ‌أمنت‌الفتنة إذا

‌قد‌ثبت‌هذا‌الجواز‌بأدلة‌كثيرة‌منها:الخلوة،‌و‌
ولَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبْنَائِهِنَّ أو أَبْنَاءِ قوله‌تعالى:"‌

‌.‌7"بُعُولَتِهِنَّ أو إِخْوَانِهنَّ أو بَنِي اخْوَاتِهِنَّ أو بَنِي اخْوَاتِهِنَّ 
                                                                                                                                                                                           

‌مواهب‌-1 ‌طالحطاب، ‌الفكر، ‌دار ‌طبع ‌7الجليل، ‌ط‌،4ج‌ه،4383، ‌بيروت، ‌العربي، ،‌7ص‌الكتاب
‌.470ص،‌‌5ج‌ه،4107

،‌4ج‌ه،7‌،4384مكتبة‌مصطفى‌الجلي،‌ط‌شهاب‌الدين‌ابن‌بحر‌هيثمي،‌فتح‌الجواد‌بشرح‌الإرشاد،-2
‌.‌341ص

‌.738ـ،‌ص‌3مكتبة‌الرياض‌الحديثة،‌جابن‌قدامة،‌المغني،‌-3
‌ص.‌،7خول‌والنظر‌إلى‌النساء‌في‌الرضاع،‌جالنكاح‌باب:‌ما‌يحل‌من‌الد‌أخرجه‌البخاري‌في‌كتاب-4

470 
‌.470ص‌‌،1ج‌،لبن‌الفحلرواه‌البخاري‌في‌كتاب‌النكاح‌باب:‌-5
6-‌ ‌الله‌بن‌عبد ‌الظريفي،عبد ‌الإسلامي،‌المحسن ‌في‌الفقه ‌وأحكامها ص‌‌م،4883-ه4،4143ط‌الخلوة

38‌.‌
‌.34،‌آية‌سورة‌النور‌-7
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‌الآية‌الكريمة‌ ‌أنه‌يجوز‌لطائفة‌من‌ذوات‌المحارم‌أن‌يظهرن‌زينتهن‌إلى‌محارمهن‌فهذه تفيد
‌المذكورين‌في‌الآية،‌ويقاس‌على‌هؤلاء‌بقية‌المحارم‌بجامع‌المحرمية‌بين‌الجميع.

لا :"-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-وأيضا‌عن‌أبي‌سعيد‌الخذري‌رضي‌الله‌عنه‌قال:‌قال‌رسول‌الله
بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاث أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها  يحل لامرأة تؤمن

 1"أو ابنها، أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها.
‌فالحديث‌يدل‌على‌أمرين:

‌:‌منع‌المرأة‌من‌السفر‌منفردة‌أو‌مع‌رجل‌أجنبي.الأول
هذا‌دلالة‌واضحة‌على‌مع‌المرأة‌حال‌سفرها‌محرم‌من‌المحارم،‌وفي‌:‌وجوب‌أن‌يكون‌الثاني

‌جواز‌خلوة‌الرجل‌بمحارمه.
 حكم الخلوة بالأجنبية للعلاج:
‌الفقه‌الإسلامي‌ ‌بالأجنبية‌ولو‌لضرورة‌أكثر‌علماء ‌الخلوة ‌يقرون‌تحريم على‌اختلاف‌مذاهبه

‌المالكية‌والشافعية‌ ‌إليه ‌اتجه ‌ما ‌وهذا ‌ثقة، ‌أو‌زوج‌أو‌امرأة ‌لها، علاج‌إلا‌مع‌حضور‌محرم
‌ظاهرية‌ومن‌سلك‌مسلكهم.والحنابلة‌وال

جاء‌في‌معنى‌المحتاج‌للخطيب‌الشربيني‌ما‌نصه:‌أعلم‌أن‌ما‌تقدم‌من‌حرمة‌النظر‌والمس،‌
هو‌حيث‌لا‌حاجة‌إليهما‌وأما‌عند‌الحاجة‌فالنظر‌والمس‌مباحان‌لقصد،‌وحجامة‌وعلاج‌ولو‌

وعكسه،‌وليكن‌ذلك‌في‌فرج‌للحاجة‌الملجئة،‌لأن‌في‌التحريم‌حينئذ‌حرجا،‌فللرجل‌مداواة‌المرأة‌
‌في‌حضرة‌محرم‌أو‌أزواج‌أو‌امرأة‌ثقة.

                                                           
‌.34،‌ص‌7ج‌لمرأة‌مع‌محرم‌إلى‌الحج‌وغيره،كتاب‌الحج‌باب:‌سفر‌اصحيح‌مسلم،‌‌-1
‌



 ........ماهية الخلوة وأحكامها: ........................................................الأولالمبحث 

 

 
 
 
 
 
 
 

08 

فالظاهر‌كما‌قال‌الإمام‌الأوزاعي:‌)أن‌الكافرة‌‌ج‌المرأة‌سوى‌امرأة‌كافرة‌ورجلولو‌لم‌نجد‌لعلا
‌(‌1تقدم‌لأن‌نظرها‌ومسها‌أخف‌من‌الرجل.

‌ ‌المرأة ‌ولا ‌بالمرأة، ‌الرجل ‌خلوة ‌لايجوز ‌أنه ‌هو ‌المقام ‌هذا ‌في ‌القول ‌لأجل‌وخلاصة بالرجل
‌:2المداواة‌إلا‌بشروط‌ثلاث

ظهار‌الزينة‌له‌بمقدار‌ما‌تدعوا‌إليه‌الحاجة.‌:الشرط‌الأول ‌أن‌يكون‌نظر‌الطبيب‌وا 
‌الأصل‌في‌الشرط‌الثاني ‌الطبيب‌المتخصص، ‌به ‌يقوم ‌فيما ‌متخصصة ‌طبيبة ‌لا‌توجد ‌أنه :

‌المداواة‌ضرورة‌والضرورات‌تبيح‌المحظورات.
‌أو‌محرم‌لها،‌أو‌يسد‌مسدهما‌عند‌الحاجة‌جاز‌ذلك.جود‌زوج‌:‌انعدام‌و‌الشرط‌الثالث

‌فإن‌تحققت‌هذه‌الشروط‌جازت‌الخلوة‌لأجل‌العلاج.
‌للخلوة‌المباحة‌ضوابط‌نذكر‌منها: ضوابط الخلوة المباحة: ثانيا:

‌العيوب:/الخلوة بذوي 4
المقصود‌من‌النكاح،‌ويتعذر‌على‌‌الاستمتاعبحيث‌تعيق‌‌هو‌علة‌تعتري‌أحد‌الزوجينالعيب: 

‌الزوج‌السليم‌أن‌يعيش‌مع‌الزوج‌الآخر‌الذي‌يوجد‌فيه‌عيب.

‌تحول‌بين‌الزوج‌ ‌العيوب‌موانع‌طبيعية عيوب‌تخص‌الزوج،‌عيوب‌تخص‌‌يوهوتعتبر‌هذه
‌.3الزوجة،‌عيوب‌مشتركة‌بين‌الزوجين

‌
                                                           

‌.427،‌ص‌3م،‌ج7000-ه4174الخطيب‌الشربيني،‌مغني‌المحتاج،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌‌-1
مرجع‌سابق،‌ص‌‌الخلوة‌والآثار‌المترتبة‌عله‌في‌الفقه‌الاسلامين،‌أحمد‌النشوي،‌إبراهيمالدكتور‌ناصر‌‌‌-2

411-415.‌
‌.754،‌ص‌8ج‌ه،4328دار‌المعرفة،‌بيروت،‌‌ابن‌حجر‌العسقلاني،‌فتح‌الباري‌شرح‌صحيح‌البخاري،-3
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‌بالضيوف: الاجتماع/7
‌ ‌الأجانب ‌الضيوف ‌مع ‌تجتمع ‌أن ‌للزوجة ‌حاجة‌يجوز ‌هناك ‌وكان ‌زوجها، ‌معها ‌كان إذا

مشروعة‌لوجودها‌وحضورها،‌كتقديم‌واجب‌الضيافة‌الذي‌يستلزم‌قضاؤه‌غالبا‌وجود‌المرأة‌لأن‌
‌.‌1وجود‌زوجها‌معها‌يمنع‌الخلوة‌بالأجنبي

 للتعليم: الاجتماع/3
الفتنة،‌لايجوز‌خلوة‌المدرس‌الخصوصي‌بالمتعلمة‌في‌المنازل‌أو‌في‌مكان‌آخر،‌إن‌لم‌تأمن‌

‌بأس‌أن‌يكون‌التعليم‌بمحضر‌زوجة‌المدرس‌أو‌وتجوز‌الخلوة‌في‌ذلك‌إن‌أمنت‌الفتنة،‌لكن‌لا
 .2ابنه،‌أو‌مع‌وجود‌محرم

‌لسماع محاضرة: الاجتماع-1
حضور‌مهم‌بان‌إسلامي‌أو‌لسماع‌محاضرة‌دينية‌أو‌علمية‌أو‌ثقافية‌مثلا‌أو‌‌الاجتماعيجوز‌

‌.3مع‌من‌يؤمن‌وقوع‌الفتنة‌معهم‌الاجتماعأي‌مناسبة‌مشروعة‌أخرى،‌وكان‌

‌: الخلوة المختلف فيها:الفرع الثالث
ما‌وهي‌الخلوة‌التي‌اختلف‌العلماء‌في‌بعض‌مسائلها‌بين‌التحريم‌والجواز‌كل‌حسب‌أدلته،‌و‌

‌:يراه‌في‌ذلك‌هذه‌المسائل‌نذكر
 
 

                                                           
‌.57الطالب‌أحمد‌محمود‌محمد‌عاشور،‌أحكام‌الخلوة‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌رسالة‌ماجستير،‌ص-1
‌.474،‌ص‌7بي‌شجاع،‌جأالشربيني،‌الإقناع‌في‌حل‌ألفاظ‌‌-2
‌العزيز،-3 ‌عبد ‌فلسطين،‌أمير ‌نابلس ‌والتوزيع، ‌للنشر ‌الإعلام ‌دار ‌المقارن، ‌الفقه ‌في ‌،4ط‌دراسات
‌.438م(،‌ص‌7001-ه4175)
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‌(:)العجوز حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية الكبيرة :أولا
فيحرم‌على‌الرجل‌الشاب‌الخلوة‌إلى‌أن‌العجوز‌الشوهاء‌تعد‌في‌حكم‌الأجنبية‌‌الحنفيةذهب‌

‌1بها‌كما‌يحرم‌على‌غيره.
‌وهو‌ ‌بالأنوثة، ‌فضبط‌التحريم ‌الجمال،‌لأن‌الطبع‌يميل‌إليها، ‌يعتبروا ‌فلم ‌قال‌الشافعية وبهذا

‌ ‌الخلوة ‌بحرمة ‌قالوا ‌إذا ‌الحنابلة، ‌الصحيح‌عند ‌أما‌‌ةبالأجنبيالقول ‌شوهاء، ‌كانت‌عجوزا ولو
وكذلك‌خلوة‌الشاب‌بالمرأة‌‌،2المالكية‌فيرون‌جواز‌خلوة‌الشيخ‌الهرم‌بالمرأة‌الشابة‌أو‌المتجالة

‌.‌3وهذا‌هو‌القول‌الثاني‌عند‌الحنابلة‌،المقالة
‌الغير:ء حكم الخلوة بإما:‌ثانيا

‌قال‌ذهب‌الحنابلة‌إلى‌حرمة‌خلو‌الرجل‌غير‌المحرم‌بأمه‌غيره،‌لأنه‌لا‌ يؤمن‌عليها،‌وبهذا
‌.‌‌4الحنفية‌في‌المختار‌عندهم
‌مدار‌ ‌المالكية‌فجعلوا ‌فإن‌‌الحل‌والحرمةأما في‌خلو‌الرجل‌بخادم‌زوجته‌حسب‌الأشخاص،

كما‌في‌ذوات‌‌بهنوثق‌بنفسه‌جاز،‌وذهب‌الحنفية‌في‌قول‌آخر‌لهم‌إلى‌حل‌الخلوة‌والمسافرة‌
‌يلي:بماالمحارم،‌واستدلوا‌

‌يبعثها‌في‌حاجته‌من‌بلد‌إلى‌بلد‌ولا‌تجد‌محرما‌ليسافر‌معها.أن‌المولى‌قد‌-4
‌أن‌جارية‌المرأة‌قد‌تخلو‌بزوجها‌ولا‌يمنع‌أحد‌ذلك.-7

‌واستدل‌الجمهور‌فيما‌ذهبوا‌إلى‌ما‌يلي:
                                                           

 .475ص‌‌،‌5جمرجع‌سابق،بدائع‌الصنائع،‌‌،الكسائي‌-1
‌.العجوز‌المسنةالمتجالة:‌‌-2
‌.47الخلوة‌وأحكامها‌في‌الفقه‌الإسلامي،‌ص‌،عبد‌الله‌بن‌عبد‌المحسن‌الظريفي‌-3
 .454،‌مرجع‌سابق،‌صيرخسالدين‌السشمس‌-4
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‌أن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌)-1 لايحل حديث‌عبد‌الله‌بن‌عمر‌رضي‌الله‌عنهما
 (1افر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها محرم.لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تس

 .2أن‌علة‌النصوص‌عن‌الخلوة‌واحدة‌سواء‌في‌الحرة‌أو‌الأمة،‌وبالتالي‌لن‌يؤمن‌عليها -7
 المرأة بمملوكها والسفر معه: ة: خلو ثالثا-3

ذهب‌الحنفية‌والحنابلة‌إلى‌أن‌المملوك‌لا‌يصح‌أن‌يكون‌محرما‌لها‌في‌السفر‌ولا‌يعد‌من‌
‌.3أو‌محبوباالمحارم‌في‌ذلك‌سواء‌كان‌فحلا‌

وذهب‌الشافعية‌إلى‌أن‌مملوك‌المرأة‌يصح‌أن‌يكون‌محرما‌لها‌على‌الأصح‌عند‌الأكثرين،‌
‌ ‌أو ‌ثقة ‌كان ‌إن ‌معها ‌والمسافرة ‌بهذا، ‌الخلوة ‌‌ممسوحفله ‌فيهالذكر ‌المرأة،‌‌وليس رغبة

‌والمقصود‌بذلك‌الملكية‌التامة،‌واستدل‌الشافعية‌في‌ذلك‌بما‌يلي:
‌دلالة‌الآية‌وضحت‌سابقا.‌4."لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ وَ قوله‌تعالى:‌"‌-4
‌أن‌المملوك‌يحرم‌عليه‌الزواج‌من‌سيدته‌فكان‌محرما‌كالأقارب.-7

‌حنفية‌والحنابلة‌بما‌يلي:واستدل‌ال

4-"‌ ‌قال: ‌وسلم ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌النبي ‌أن ‌عنه ‌الله ‌رضي ‌عمر ‌ابن ‌عن ‌روي سفر بما
.ففي‌هدا‌الحديث‌بيان‌في‌أن‌سفر‌المرأة‌مع‌عبدها‌ضياع‌للمرأة،‌5"المرأةمع عبدها ضيعة

‌.1وما‌يؤدي‌إلى‌ضياعها‌لا‌يجوز

                                                           
‌.حديث‌صحيح‌سبق‌تخريجه‌-1
‌.102ص‌مرجع‌سابق،‌،،‌مغني‌المحتاجالخطيب‌الشربيني-2
‌.‌‌1،‌ص3،‌ج5ط‌ابن‌قدامة،‌الكافي،‌المكتبة‌الإسلامية،‌-3
 .34سورة‌النور‌آية‌-4
‌.552،‌ص‌1،‌مكتبة‌الرياض‌الحديثة،‌جنيغالم‌،ابن‌قدامة-5
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‌المحرمية‌كما‌هو‌مع‌المحارم.‌نفرةأنه‌غير‌مأمون‌عليها‌لعدم‌وجود‌-7
 الترجيح:

‌السفر‌والخلوة‌صرو‌الشافعية‌ح‌نرى‌مما‌مضى ‌فيه‌ا ،‌لكن‌تقييدهافي‌كون‌العبد‌ثقة،‌وهذا
تبقى‌عدم‌غيرته‌بالجملة‌على‌سيدته،‌فلهذا‌نرى‌من‌أدلة‌أصحاب‌القول‌الأول،‌ولعدم‌قوة‌

‌.‌2سفرها‌معه‌أدلة‌الشافعية‌نقول‌بعدم‌حل‌خلوة‌المملوك‌بسيدته‌وعدم‌جواز
‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                                                                                                                                                           
‌.33الظريفي،‌مرجع‌سابق،‌صعبد‌المحسن‌-1
‌.31،‌ص‌نفسهمرجع‌‌عبد‌المحسن‌الظريفي،-2
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 : آثار الخلوة في الفقه الإسلاميالمبحث الثاني
 آثار الخلوة على انعقاد الزواج :المطلب الأول

 : أثر الخلوة الصحيحة على الآثار المالية للنكاحالأول فرعال
يقصد بالآثار المالية للنكاح الحقوق التي تترتب على عقد الزواج سواء كانت للزوجة 

ت أركانه وكان صحيحا نافذا لازما، فإن آثاره تترتب عليه أو للزوج، فإذا انعقد الزواج وتم
 في الحال، ومن الآثار المالية التي تثبت: الحق في المهر والحق في الميراث.

يء وجمعها آثار وأثور، والأثر بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء، وأثر شبقية ال: لغةالأثر 
 .1الشيء: ترك فيه أثر

 :على المهر: أثر الخلوة الصحيحة أولا
 التي لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.يعتبر المهر من شروط صحة النكاح و 

صداق المرأة ما يدفعه الزوج إلى زوجته لعقد الزواج، وجمعه  :لغة -أ:تعريف المهر-1
 .2مهور ومهورة

 . 3بها الاستمتاععند المالكية: ما يعطى للمرأة مقابل - شرعا: -ب
 4تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء. : المهر اسم لماعند الحنفية
 .5: ما وجب بنكاح أو وطء، أو تفويت بضع قهراعند الشافعية
: هو العوض في النكاح أو نحوه، سواء سمية في العقد أو بعده، ونحو النكاح عند الحنابلة

 .6امرأة مكرهة على الزواج كالوطء بالشبهة،
                                                           

 .121، مرجع سابق، ص 1، مادة الأثر، ج، لسان العربابن منظور- 1
، ص 2، ج2004 ،4، ط)مادة مهر(، مكتبة الشروق الدولية المعجم الوسيطابراهيم أنيس وآخرون، - 2

888. 
 .284، ص1، ج2حاشية الدسوقي على شرح الكبير، مطبعة الحلبي، طالدسوقي، - 3
4

 .404، ص3م، ج4994-هـ 4،4244دار الفكر، ط ، رد المختار على الدر المختار،عابدين  ابن- 
 .284، ص6ج، م1884-ه1404 طبعة الأخيرة،فكر، بيروت، ال، دار الالرملي، نهاية المحتاج- 5
  .62، ص1م، ج1881-ه1414شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب،  البهوتي،-6
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يجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين، إذ و : المهر واجب على الرجل دون المرأة حكمه/2
 .1المرأةالوطء في دار الإسلام لا يخلوا عن عَقْر)حد(، او عُقْر)مهر( احتراما لإنسانية 

  :2دلة وجوبهأ/ 3
، أي عطية من الله مبتدأة أو 3"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحِلَّةقال تعالى:"  - القرآن الكريم:-

لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه  ،وقيل الأولياء الأكثرين، الأزواج عنده هدية، والمخاطب ب
. وقال الاقتران، وهو دليل على أن المهر رمز لإكرام المرأة، والرغبة في ويسمونه نحلة

  4.فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُن أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة" :سبحانه
وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَراءَ ذَلِكُمُ أن تَبْتَغُوا ." وأيضا قال تعالى:"5رَهُنَّ وُ أُج وآتُوهُنَّ تعالى:"وقال -

 " 6بِأَمْوَالِكُمُ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.
 نإلتمس ولو خاتما مقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد التزوج ) السنة النبوية:-

 ه لم يخل زواجا من مهر.نأو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أ ،(حديد
 : وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح.الإجماع-ج
 : / أثر الخلوة على المهر3

اتفق الفقهاء على وجوب المهر كاملا بعد عقد الزواج الصحيح و الدخول الحقيقي أو 
عت قالوطء، وعلى وجوب نصف المهر بعد العقد وقبل الدخول، ولكنهم اختلفوا فيما لو و 

خلوة صحيحة بين العاقد والمعقود عليها قبل الدخول، فهل يثبت لها المهر كاملا أو نصفه 

                                                           
 . 251وهبة الزحيلي، مرجع سابق ، ص  - 1
ابن قدامه، المغني، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، - 2
 ،2/ أبو اسحاق الشرازي، المهذب، دار الكتاب العلمية، ج.616م، ص 1881-ه1411، 1ط

 .55ص 
 .4النساء آية  - 3
4
 .42النساء آية - 
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تَأخُذُونَهُ وَقَدْ  وَكَيْفَ فقط؟ وسبب اختلافهم هو تفسيرهم لفظة "الإفضاء"  في قوله تعالى:" 
بأن ثلاث: فمنهم من قال:  لعلى أقوا"1.أَفْضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثاَقًا غَلِيظا

"الإفضاء" هو الخلوة أي يثبت لها المهر  كله بمجرد الخلوة الصحيحة، ومنهم من قال بأن 
الإفضاء يقصد به الجماع أي أن المهر لا يثبت إلا نصفه، وهناك من وفق بين القولين 

ن ق رت ولم صبقولهم: أن المهر يثبت كله في حال طالت مدة الخلوة إلى عام ونحوها، وا 
فيجب في هذه الحالة نصف المهر فقط جمعا بين الأقوال، ويمكن عرض  ،يكن بها تلذذ

 أقوال الفقهاء وأدلتهم على النسق التالي:
 ثبوت المهر بالخلوة الصحيحة: القول الأول-أ

إلى القول بثبوت المهر كاملا بالخلوة الصحيحة  4يديةو الز  3والحنابلة 2نفيةحذهب ال
وأدلة  5الاوزاعي والزهري وعطاء وعروة وزيد وابن عمر سليمان، و بن راهوية قوهو قول إسحا

  هذا القول كما يلي:
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمُ قوله تعالى:"  :القرآن الكريم من-

ٌ قِنْطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئا أتَأخُذُونَهُ  ثْمًا مُبِينًا وكَيْفَ احْدَاهُنَّ وقَدْ  تَاخُذُونُهُ بُهْتَانًا وا 
 "6أَفْضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وأَخَذْنَ مِنْكُمُ مِيثاٌَقًا غَلِيظَا.

" الآية تدل على أن المهر كله وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمَ إلى بَعْضٍ : إن قوله تعالى:" وجه الدلالة
دخل بها أم لم يدخل، وهذا ما صرح به ابن قدامة  يجب للمرأة، إذا خلا بها الزوج، سواء

                                                           
 21النساء آية  - 1
رد  / ابن عابدين،101، ص 5، ج1124، 1السرخسي، المبسوط، مطبعة السعادة، مصر، ط- 2

 .118ص 1ج  ع سابق،مرج المختار، المحتار على الدر
ص  1ج مرجع سابق، /ابن قدامة،211، ص 5شمس الدين المقدسي، كتاب الفروع، عالم الكتب، ج-3

248.  
 .101ص  ،4ج ،1815، 1، بيروت، طمؤسسة الرسالة، البحر الزخار، المرتضى أحمد- 4
 .248ص  1جابن قدامه، مرجع سابق،  - 5
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الإفضاء: هو الخلوة دخل بها الزوج أو لم يدخل، وهو الصحيح،  الفراء:حيث حكى عن 
  1."وَقَدْ خَلَا بَعْضُكَمُ إلى بَعْضٍ فكأن الله تعالى قال:"

 من السنة النبوية: -
عنه: رجل قذف  الله ضي/ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لإبن عمر ر 1

 امرأته فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن
أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 

قال:  ه،دثففرق بينهما، قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تح
ن لاقال الرجل مالي؟ قال:  كنت كاذبا فهو أبعد  مال لك إن كنت صادقا، فقد دخلت بها، وا 

 . 2منك
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فرق بين الزوجين باللعان، قال الزوج وجه الدلالة

ال لك، م لاالملاعن: مالي؟ أي أيذهب مالي؟ فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: بأنه 
أي ذهب الصداق الذي قدمته لزوجتك، إما بدخولك على فرض وقوعه مع التسليم بصدقك، 
ما بكذبك، فهو أيضا ملك للزوجة، لأن كذلك عليها أبعد من مطالبتها بالمهر  فيما تدعيه، وا 
كله، لئلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحا 

 .3تستحقه
 كشف خمار امرأة ونظر إليها، فقد منن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ع وي/ ر 2

 "  4.وجب الصداق، دخل بها أم لم يدخل بها
: يدل الحديث على وجوب المهر كله للمرأة على من كشف عورتها بعد عقد وجه الدلالة

 خلوة الصحيحة،الب هاالنكاح سواء دخل بها أم لم يدخل، وعليه يفهم منه ثبوت المهر كله ل

                                                           
 . 248ع سابق ، صقدامة، مرج ابن - 1
 .5051صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب المهر للمدخول عليها ، حديث رقم  - 2
 .401ابن حجر العسقلاني، مرجع سابق، ص  - 3
 .101، ص 1الدار قطني، سنن الدار قطني، دار ابن حزم ، ج - 4
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من كشفت امرأة فنظر إلى عورتها، فقد قال:"  -صلى الله عليه وسلم-وروي عنه أيضا
 "  1.وجب الصداق

  من الآثار: -
قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا و أرخى  ىأوف/وما رواه ابن أبي 1

ديث من طرق عدة فأصبح لحا . وقد روي هذا2سترًا، فقد وجب عليه المهر ووجبت العدة
 يثبت قطعا على صحته.

 دل الأثر بمنطوقه على ثبوت المهر والعدة بالخلوة الصحيحة. :وجه الدلالة
/ وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا 2

 . 3أرخيت الستور، فقد وجب الصداق
 وت المهر كاملا للزوجة بالخلوة الصحيحة.ثبى : دل الاثر بمنطوقه علوجه الدلالة

 : عدم ثبوت المهر بالخلوة الصحيحة / القول الثانيب
المذهب غلى القول بأن الخلوة الصحيحة لا يثبت معها إلا نصف ذهب أصحاب هذا 

 المهر مالم يكن فيها وطء، سواء طالت أو قصرت، ومن بين القائلين بهذا الرأي الشافعي في
ه، وحكى عن ابن عباس وابن مسعود، وقول الظاهرية، وابن سيرين، هبمذالجديد من 

 ، وأدلة هذا التعريف كالتالي: 4وطاووس، والشعبي، وأبي ثور
وكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وقَدْ أفْضَى بَعْضُكُمُ إلى بَعْضٍ وأَخَذُنَ / قال تعالى:"1: من القرآن الكريم-

 ." 5مِنْكُمُ مِيثاَقًا غَلِيظا

                                                           
 .14481البيهقي، سنن البيهقي، كتاب الصداق، حديث رقم - 1
 .288، ص 6، ج10815صنعاني، مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي، حديث د الرزاق العب- 2
 .280،288مرجع سابق ص    عبد الرزاق الصنعاني،- 3
/ الأسيوطي، جواهر العقود، حققه: مسعد عبد الحميد محمد 248ص ،1ابن قدامه، المغني، ج- 4

لشافعي كتاب الأم دار / ا11ص  ،2جم، 1886-ه1411، 1السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . 154، ص 1م،ج1880-ه1410المعرفة، بيروت، 
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 ..............................آثار الخلوة في الفقه الإسلامي...................... المبحث الثاني

 

 
49 

: أن الإفضاء قد فسره العلماء بالجماع، وأن المدخول بها يجب لها المهر كاملا لةلاوجه الد
 . 1ولا يجوز أخذ شيء منه

ن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْفُ مَا / قال تعالى: "2 وا 
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح وأنْ يَعْفُوا أَقْرَبُ للتَّقْوَى ولَا تَنْسَوا  ذيالفَرَضْتُمُ إلاَّ أن يَعْفُون أو يَعْفُو 

  2."الفَضْلَ بَيْنَكمُ إنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا
: أن المرأة المطلقة يجب لها نصف المهر، إذا لم يحدث جماع، ويفهم من ذلك وجه الدلالة

فليس ي بها خلوة صحيحة، إذا لم يحدث جماع، تلمخأن المهر لا يجب إلا بالجماع وأن ال
سيس أي المب. وقال ابن رشد هذا نص: في أن الصداق لا يجب إلا 3لها إلا نصف المهر

 .4الجماع
 : من الآثار

ن جلس بين رجليها(-1  .5عن ابن مسعود قال:) لها نصف الصداق وا 
 .6ه(عن ابن عباس قال:) لا يجب الصداق حتى يجامعها، ولها نصف-2

  من المعقول:
 .7/أن العدة غالبا تجب لبراءة الرحم، وقد تبقى براءة رحمها1
/أن الخلوة الصحيحة غير موجبة للغسل، وغير موجبة للحد، فهي لا تلحق بالوطء في 2

 .1سائر الأحكام، فلا تكون موجبة لجميع المهر فكانت غير النكاح
                                                           

م، 1880-هـ1420، 2ة، دار طيبة، طمابن كثير، تفسير القرآن الكريم، تحقيق سامي بن محمد سلا- 1
 .141، ص 1ج
 .211البقرة آية  - 2

 .111، ص ، مرجع نفسهكثير ناب- 3
 .11، ص1ج م،2004-هـ1425نهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، اية المجتهد و ابن رشد، بد- 4
البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، كتاب الصداق باب: الرجل يخلوا بامرأة ثم يطلقها قبل المسيس، برقم - 5

 . 254، ص 1ج ،14251
 .280عبد الرزاق الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، مرجع سابق، ص - 6
 .42، صجع سابقق الشرازي، مر أبو اسحا- 7
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 لت المدة:طا إذا: ثبوت المهر بالخلوة الصحيحة القول الثالثج/ 
هذا القول يجمع بين القولين السابقين، حيث قرر ثبوت المهر كاملا في حالة ما إذا 
كانت الخلوة طويلة إلى حد السنة ولم يتخللها تلذذ أو جماع، وثبوت نصف المهر إذا كانت 

، 2المدة أقصر، ولم يحدث فيها تلذذ أو جماع كذلك، والقائلين بهذا المذهب هم المالكية
على هذا القول بما يلي: أن أدلتهم هي ذاتها أدلة القولين السابقين، فقالوا بوجوب وا تدلواس

المهر كاملا في حالة ما إذا طالت الخلوة إلى نحو ما عام واستدلوا بأدلة القول الأول، وقالوا 
بوجوب نصف المهر، إذا قصرت المدة ولم يتخللها جماع أو تلذذ، واستدلوا بأدلة القول 

 ني.لثاا
 :د/الترجيح

سرده من الأقوال، وأدلتها أن المذهب الأول القائل بأن المر يثبت كاملا  يتضح مما سبق 
بالخلوة الصحيحة بعد عقد الزواج الصحيح، وقبل الدخول هو الراجح، وذلك لقوة أدلة 

 والله أعلم. ،الجمهور وصراحة دلالتها
  أثر الخلوة الصحيحة على التوارث: :ثانيا

ء المسلمين على وجوب الميراث لأحد الزوجين في حال وفاة أحدهما بعد قهاق فاتف
العقد الصحيح والدخول الحقيقي، إلا أنهم اختلفوا في الميراث بين الزوجين حال قيام العقد 
الصحيح، لكن دون دخول حقيقي ووقوع خلوة صحيحة بينهما، ولم يكن هناك طلاق على 

 :قولين
 ث بالخلوة الصحيحة:وار التأ/القول الأول: ثبوت 

، حيث يرون ثبوت الميراث لأحد 2والحنابلة 1والشافعية 3وهو قول الجمهور من المالكية
 الزوجين في حال توفي أحدهما بعد العقد الصحيح وعدم وقوع الطلاق، ووقوع خلوة

                                                                                                                                                                                     
 .61-60ص  2ج/ الشيرازي، مرجع سابق ، 124ابن قدامه، مرجع سابق، ص- 1
 .101الدسوقي، مرجع سابق، ص - 2
 . 225، ص  8، ج1124الإمام مالك، المدونة الكبرى، مطبعة السعادة، وزارة الأوقاف السعودية، - 3
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 صحيحة، ودليليهم على ذلك: 
 مُ كُ لَ فَ  دٌ لَ وَ  نَّ هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ م إِ كُ اجُ وَ أزْ  كَ رَ تَ ا مَ  فُ صْ نِ  مُ كُ لَ وَ : قوله تعالى:" /من القرآن الكريم1
، دٌ لَ وَ  مْ كُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ  مُ تُ كْ رَ ا تَ مَّ مِ  عُ بْ الر   نَّ هُ لَ وَ  نِ يْ دَ  وْ ا أَ هَ بِ  ينَ وصِ يُ  ةِ يَّ صِ وَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  نَّ كْ رَ ا تَ مَّ مِ 
 3 ."نٍ يْ دَ  وْ ا أَ هَ بِ  ونَ وصُ تُ  ةٍ يَّ صِ وَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  متُ كْ رَ ا تَ مَّ مِ  نُ مُ الث   نَّ هُ لَ فَ  دٌ لَ وَ  مُ كُ لَ  انَ كَ  نْ إِ فَ 

ن لم يصاحبه وطء، يكون سببا وجه الدلالة : تدل الآية الكريمة على أن الزواج الصحيح وا 
في ايجاب الإرث بين الزوجين، إذا الآية لم تفرق بين المدخول بها وعدمها، وكذلك لم تفرق 

المطلق على اطلاقه والعموم على عمومه،  ملح صلبين المختلي بها ولا بين غيرها، والأ
 . 4حتى يرد ما يقيد المطلق، ويخصص العام ولم يوجد هنا شيء من هذا القبيل

 :/من السنة النبوية2
عن عبد الله بن مسعود ضي الله عنه:) قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداق،  

ولها  طط، وعليها العدة شولا وكسولم يدخل بها حتى مات، فقال فيها صداق نسائها لا 
ث، فقام معفل بن لسان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ار يالم

  5مثل ما قضيت.( واشق امرأة منابروع ابنة 
 : عدم ثبوت التوارث بالخلوة الصحيحةالقول الثانيب/

بعدها وفاة أو لم لو وقع لصحيحة حيث قالوا بأن الميراث لا يثبت بالخلوة ا 6وهو قول الحنفية
المهر  )تأكد يطلق الزوج زوجته ودليلهم: أن الخلوة تتفق مع الدخول الحقيقي في مسائل

                                                                                                                                                                                     
 .511الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص - 1
 .124، 121، 112سابق، ص  بن قدامة، مرجعا- 2

 .12النساء آية - 3
م، 1880-هـ1410، 2ابن كثير: تفسير القرآن الكريم، حققه سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، ط 4
 .111ص  ،2ج
عدة المتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، برقم  الطلاق،الإمام النسائي، سنن النسائي، كتاب - 5

 .188ص  ،6، ج1524
 .120ص  1جابدين، مرجع سابق، ابن ع- 6
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وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكن وغيرها..(، ويختلف الدخول الحقيقي )الوطء( عن الخلوة 
، إذ والميراثوالرجعة الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول  )حقالصحيحة في مسائل أخرى 

 (1أن الدخول الحقيقي يثبت هذه الأشياء، بينما الخلوة الصحيحة لا تثبتها.
 ج/ الترجيح:

مما سبق ذكره من الأدلة يتضح لنا أن الرأي الأول وهو قول الجمهور هو الراجح لقوة  
 ذلك والله أعلم. يعضدهعكس القول الثاني الذي لم يستند إلى دليل أدلتهم 
 أثر الخلوة الصحيحة على الآثار غير المالية للنكاح :الثاني الفرع
 أثر الخلوة الصحيحة على العدة أولا:
من عَدَدْتُ الشيء إذا أحصيته، وعدة المرأة أيام أقرائها، وأيام : لغة/ تعريف العدة: 1

 . 2احدادها على بعلها
نكاحها،  والمفسوخل بها، : وهي مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخو عند المالكية - :شرعا

 . 3والمتوفي عنها زوجها من النكاح
 .4ما بقي من آثار النكاح لانقضاء: اسم لأجل، ضرب عند الحنفية-
أو لتفجعها على  للتعبد: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو عند الشافعية-

 .5زوجها
 .6: التربص محدود شرعاعند الحنابلة-

                                                           
-هـ1418، 1سمر محمد أبو يحي، أحكام الخلوة في الفقه الإسلامي، دار اليازوري العلمية، ط- 1

 .158م، ص 1881
 .112مرجع سابق، ص  القاموس المحيط، ايادي، الفيروز- 2
، 4م، ج2005 -هـ1426، 2وت، طالحبيب بن الطاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف، بير - 3

 .180ص 
 .1885، ص 1م، ج1886-هـ1406، 2الكاسائي، بدائع الضائع، دار الكتب العلمية، ط- 4
 .184، ص 1ج ،م2000-هـ1421وت،، دار الكتب العلمية، بير الخطيب الشربيني، مغني المحتاج- 5
 .216البهوتي، مرجع سابق، ص - 6
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 :1من تطلب منها واجبة ودليل الوجوبدة في: العشرعا /حكمها2
 " 2.وءِ رُ قُ  ةَ ثَ لاَ ثَ  نَّ هِ سِ فُ نْ أَ بِ  نَّ صْ بَ رَ تَ يَ  اتُ قَ لَّ طَ مُ الْ :" وَ : قوله تعالىأ/القرآن الكريم

 . 3"ارً شْ عَ و  رِ هُ أشْ  ةَ عَ بَ أرْ  نَّ هِ سِ فُ نْ أَ بِ  نَّ صْ بَ رَ تَ ا يَ اجً وَ أزْ  ونَ رُ ذَ يَ م وَ كُ نْ مِ  نَّ وْ فَّ وَ تَ يَ  ينَ الذِ وَ قوله تعالى:"-
 :ب/ السنة النبوية

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت قول النبي صلى الله عليه وسلم:"  -
 4."فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا

 .5و أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم -
نما اختلفوا في أنواع منهاعلى وجوب  جمعت الأمة: فقد اج/ الإجماع  .6العدة في الجملة، وا 

 / أثر الخلوة على العدة:3
ب اتفق الفقهاء على أن المرأة التي افترقت عن زوجها بعد الدخول الحقيقي بها تج

العدة سواء كانت الفرقة منه أو منها، وعدم وجوب العدة على من افترقت عن زوجها  عليها
 مُ تُ حْ كَ ا نَ وا إذَ نُ آمَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ اأي  يَ لهم على هذا القول، قوله تعالى:" بها، ودلي ول والخلوةالدخ قبل
إلا أنهم ."7اهَ ونَ دُ تَ عْ تَ  ةٍ دَّ عِ  نْ مِ  نَّ هِ يْ لَ عَ  مُ كُ ا لَ مَ فَ  نَّ وهُ سُ مَ تَ  نْ أَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  نَّ وهُ مُ تُ قْ لَ طَ  مَّ ثُ  اتِ نَ ومِ المُ 

وبعد الخلوة الصحيحة، هل توجب  حقيقيالدخول ال الفرقة قبلاختلفوا بعد ذلك عما إذا كانت 
 عدة أم لا؟ وكان خلافهم على قولين:ال

 

                                                           
 .180ابق، ص الفقه المالكي و أدلته، مرجع س-1
 .228لبقرة آية ا- 2
 .214البقرة آية  - 3
/ صحيح مسلم 88، ص2باب إحداد المرأة على غير زوجها، ج–صحيح البخاري، كتاب الجنائز  -4

 .1121، ص 2باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، ج –كتاب الطلاق 
 .1482رقم يث حد 50ص 4صحيح مسلم،كتاب النكاح ،باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها،ج- 5
 .16ابن قدامة، مرجع سابق، ص - 6
 .48الأحزاب آية - 7
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 : ثبوت العدة بالخلوة الصحيحةالقول الأولأ/
من اختلى بها زوجها قبل الدخول  ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بثبوت العدة على

 2و الحنابلة 1يةا: المالكائلين بهذالحقيقي وبعد الخلوة الصحيحة، ثم وقعت الفرقة و الق
في القديم عنده، والخلفاء الراشدون وزيد بن  4و الشافعية3في الراجح عندهم و الحنفية

ثابت وعبد الله ابن عمر، وهو قول عروة وعلي بن الحسين وعطاء والزهري والثوري 
 ، وقد ساقوا عدة أدلة على قولهم وهي كالتالي:5والأوزاعي واسحاق

م تُ يْ آتَ وَ  رَ آخَ  جٍ وْ زَ  انَ كَ مَ  جٍ وْ زَ  الَ دَ بْ تِ اسْ  مُ تُ دْ رَ أَ  نْ ا ِ وَ قوله تعالى:"  م:رآن الكريمن الق-
 دْ وقَ  هُ ونُ ذُ خُ أْ تَ  فَ يْ ا وكَ ينً بِ ا مُ مً ثْ ا وا ِ انً تَ هْ بُ  هُ ونَ ذُ خُ أْ ا أتَ ئً يْ شَ  هُ نْ وا مِ ذُ خُ أْ تَ  لاَ ا فَ ارً طَ نْ قِ  نَّ اهُ دَ إحْ 
 6 "ا.يظً لِ ا غَ اقً يثَ مِ  مُ كُ نْ مِ  نَ ذْ وأخَ  ضٍ عْ ى بَ إلَ  مُ كُ ضُ عْ بَ ى ضَ أفْ 

."، حيث ضٍ عْ ى بَ إلَ  مُ كُ ضُ عْ ى بَ ضَ أفْ  دْ وقَ  هُ ونَ ذُ خُ أْ تَ  فَ يْ وكَ في قوله تعالى:"  وجه الدلالة:
سواء أدخل بها الزوج أو  الفراءجاء في الآية الإفضاء بمعنى: الخلوة وهذا ما صرح به 

ذا كان الإفضاء في الآية الكريمة ب7لم يدخل المعنى أنه لا يجوز  وة، فيكونمعنى الخل، وا 
ذا وجب المهر لها لتلك  استرداد المهر من الزوجة، إذا حصل خلوة بمعنى الوطء، وا 

 . 8المظنة وجبت العدة عليها لتلك العلة كذلك
 

                                                           
عبد السميع صالح الآيي الأزهري، جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الأمام مالك، دار - 1

 .184، ص 1الفكر، بيروت، ج
 .10مرجع سابق، ص  قدامة،ابن - 2
م، 1888 -هـ1418، 1اث، طالبر، مكتبة التر  قندي، تحفة الفقهاء، تحقيق محمد زكي عبدر السم- 3
 .162، ص 2ج
 .111، ص 12م، ج1884-هـ1414، 1الماوردي، الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، ط- 4
 .10 ، ص11جابن قدامة، مرجع سابق، - 5
 .21-20النساء آية - 6
 .248، ص 1ابن قدامة، مرجع سابق، ج- 7
 .261ابن عابدين، مرجع سابق، ص - 8
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 : من الآثار-
 /عن أبي أوفى قال:) قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا، وأرخى 1

 (  1العدة. ر، ووجبتسورا فقد وجب عليه المه
 : يدل الحديث بمنطوقه على وجوب العدة على من اختلى بها زوجها.وجه الدلالة

ذنبهن أن جاء العجز من قبلكم، ولها  /عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: )ما2
 (2والعدة كاملة. الصداق كاملا،

صحيحة لوة الأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العدة بالخمن الإجماع: -
 .3حيث اشتهر ذلك عنهم ولم يخالفهم أحد، فكان اجماعا

، لأن العدة لىَ وْ ن توجب العدة أَ فلأ: الخلوة الصحيحة توجب كمال المهر، من المعقول-
وقد ساق أصحاب هذا الرأي شروط يجب توفرها حتى تثبت 4حق الله تعالى فيحتاط بها،

 العدة بالخلوة الصحيحة وهي:
ة له، بأن تكون بالغة، فإن لم مطيقالوطء، وكانت الزوجة  رة علىوالقد تحقق البلوغ-

ذا كان الأمر كذلك فلا توجب  تتحقق هذه الشروط، كانت الخلوة الصحيحة كعدمها، وا 
 .5العدة
 عدم ثبوت العدة بالخلوة الصحيحة :القول الثانيب/ 

 قبل زوجها قت عن إلى القول بعدم ثبوت العدة على من افتر  ذهب أصحاب هذا الاتجاه
، وهو مروي 1و الظاهرية 6الدخول الحقيقي، وبعد الخلوة الصحيحة، وهو قول الشافعية

  ، وأدلتهم علة ذلك ما يلي:2عن شريح وأبي ثور، وابن سرين
                                                           

 .288، ص 10815مرجع سابق، حديث رقم مصنف عبد الرزاق،- 1
 .288، مرجع نفسه، ص ص مصنف عبد الرزاق- 2
 .285مصنف عبد الرزاق، مرجع نفسه، ص  -3
 .116ص  1ج ي، مرجع سابق،نالكسا- 4
 .11، ص 1م، ج2004-هـ1425ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، - 5
 .181، ص / الشافعي الام، مرجع سابق61ص رازي، مرجع سابق، الشي- 6
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 نَّ وهُ مُ تُ قْ لَ طَ  مَّ ثُ  اتِ نَ ومِ المُ  مُ تُ حْ كَ ا نَ وا إذَ نُ آمَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ اأي  يَ قوله تعالى:"  :من القرآن الكريم-
 حاً راَ سَ  نَّ وهُ حُ رِ سَ وَ  نَّ وهُ عُ تِ مَ ا فَ هَ ونُ دُ تَ عْ تَ  ةٍ دَّ عِ  نْ مِ  نَّ هِ يْ لَ عَ  مُ كُ الَ مَ فَ  نَّ وهُ سُ مَ تَ  أنْ  لِ بْ قَ  نْ مِ 
 "3.يلامِ جَ 

ألاَّ عدة على المطلقة قبل أن  -عز وجل-قال الشافعي: ) وكان بينا في حكم الله
 ( 4تمس، وأن المسيس هو الإصابة.

 : من الآثار -
 مُ تُ حْ كَ ا نَ وا إذَ نُ آمَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ اأي  يَ ن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:" عن اب

 نَّ وهُ عُ تِ مَ فَ  اهَ ونَ دُ تَ عْ تَ  ةٍ دَّ عِ  نْ مِ  نَّ هِ يْ لَ عَ  مُ كُ ا لَ فمَ  نَّ وهُ سُ مَ تَ  أنْ  لِ بْ قَ  نْ مِ  نَّ وهُ مُ تُ قْ لَ طَ  مَّ ثُ  اتِ نَ ومِ المُ 
رجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها فإذا طلقها هذا الف ."يلاً مِ ا جَ احَ رَ سَ  نَّ وهُ حُ رٍ وسَ 

 .5واحدة بانت منه، ولا عدة عليها
 من المعقول: -
 .6لأن العدة تجب لبراءة الرحم، وقد تيقنا براءة رحمها 

  ج/ الترجيح:
وبيان الحجج التي ساقوها يتجلى بوضوح قوة رأي الجمهور  وبعد توضيح كلا القولين

العدة على من افترقت عن زوجها بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول بوجوب الذي يرى 
 الحقيقي بها، وذلك لوضوح أدلتهم وقوتها، ذلك والله أعلم.

 

                                                                                                                                                                                     
 .481، ص 8ي، دار الكتب العلمية، بيروت، جلبندار ابن حزم المحلى، حققه عبد الغفار سليمان ا- 1
 .248، ص 1ابن قدامة، مرجع سابق، ج- 2
 .48الاحزاب آية - 3
م، 1880-هـ1410ت، بيرو  العلوم،إحياء الشافعي، أحكام القرآن، حققه عبد الغني عبد الخالق، دار  4
 .251، ص 1ج
 .255، ص 14251البيهقي، مرجع سابق، حديث رقم - 5
 . 142الشيرازي، مرجع سابق، ص -6
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 ثانيا/ أثر الخلوة الصحيحة على النسب:
 .1صةوهو القرابة مطلقا، أو القرابة في الآباء خا: لغة /تعريف النسب: 1

 .2الأجداد م من الآباء ةي إليهمهو صلة الانسان بمن ينت :شرعا

اختلف الفقهاء المسلمون حول ثبوت النسب بالخلوة الصحيحة وقبل  / أثر الخلوة على النسب:2
 قولين:الدخول الحقيقي إلى 

 الصحيحة ثبوت النسب بالخلوة أ/القول الأول:

 لى القولإ3ذهب جمهور الفقهاء المسلمين من مالكية وشافعية وحنفية ورواية للإمام أحمد
بثبوت النسب بالخلوة الصحيحة بعد العقد الصحيح وقبل الدخول الحقيقي، لكن بوجود 

 شروط، ودليلهم على ذلك:
/ عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1من السنة النبوية: -

 "4قال:"الولد للفراس وللعاهر الحجر.
ذا ولد على فراش الزوجية، فيثبت حقه في ن الولد إ: دل الحديث الشريف على أوجه الدلالة

النسب، وكذلك إذا ولد بعد الخلوة الصحيحة مع إمكان الوطء، لأنه لا يحتاج إلى تقدير، 
 وهو الولد لصاحب الفراش لأن المراد بالفرش الموطوءة، وذلك كما ورد في فتح الباري.

 من المعقول:  -
مع إمكان الوطء مظن لحدوثه، فيلحق قد الواج / إن الخلوة الصحيحة بالزوجة بعد ع1

 .5النسب لأبويه، قياسا على ما إذا جاء الولد بعد وطء حقيقي

                                                           
 .112-111مرجع سابق، ص  أبادي،الفيروز  - 1
 .258ص  سابق،الخطيب الشربيني: مرجع - 2
لإمام / ا124ص  ،6ج سابق، / ابن قدامة، مرجع281-282ص  ،2جسابق، الكساني، مرجع - 3

 .120، ص 2مالك، مرجع سابق، ج
 .812، ص 4102برقم  الفتح،صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب من شهد  - 4
 .452، ص 1ابن قدامه، مرجع سابق، ج- 5
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والخلوة الصحيحة مع إمكان الوطء يمكن أن يكون  ولأن الولد إذا جاء بعد عقد الزواج /2
  .1ماالولد من المختلي بالزوجة، وليس هاهنا ما يعارضه ولا ما يسقطه، فوجب أن يلحق به

 روط ثبوت النسب بالخلوة الصحيحة:ش -
 أن يكون الزوج بالغا. -
 عدم وجود مانع للوطء. -
 أن تكون الولادة بعد ستة أشهر على الأقل من وقت العقد. -
 إمكان اللقاء المكاني، فإن حصل اللقاء بينهما لقرب الديار يثبت النسب. -
 حة: عدم ثبوت النسب بالخلوة الصحيالقول الثانيب/

هذا المذهب إلى القول بعدم ثبوت النسب بالعقد الصحيح والخلوة فقط، حاب ذهب أص
نام لا بد من أن يكون الدخول الحقيقي محققا، وهو قول الإمام أحمد في الرواية الثانية  وا 

 ، ودليلهم على ذلك مايلي: 2رحمه الله( ) والإمام ابن تيمية
 :من المعقول -

دخول الحقيقي، والخلوة لا تكون دخولا حقيقيا، عقلا مع الأن النسب إنما يثبت  وهو
بها  ينيبوالدخول فيها مشكوك فيه، وكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها البعل؟ ولم 

د يلحق نسب امرأته ولم يدخل بها ولم يجتمع معها أصلا؟ فلا تصير بعيلمجرد احتمال 
 3ا؟المرأة فراشا، إلا بعد أن يدخل بها دخولا حقيقي

 رجيح:ج/ الت
بعد ما تم عرضه من أدلة القولين يتضح أن القول الأول هو الراجح لما فيه من قوة أدلة و 

 حتياط مما يجعله هو الرأي الراجح.ا
 

                                                           
 .401، 112، ص 11النووي، المجموع شرح المهذب، مكتبة الإرشاد، ج- 1
 .141، ص4ابن القيم، مرجع سابق، ج- 2
 .141فسه، ص ابن القيم، مرجع ن- 3
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 : آثار الخلوة على انحلال الزواجالمطلب الثاني
 لخلوة الصحيحة على الطلاق الرجعيأثر ا :الفرع الأول

 عي: تعريف الطلاق الرجأولا
: يقال ارتجع إلي الأمر، أي رده إلي وارتجع الزوج زوجته، وراجعها مراجعة : الرجعةةلغ

الرَّجعة، و الرِّجعة و الفتح أفصح من  الاسم ورجاعا، رجعها إلى نفسه بعد طلاقها منه، و
 . 1الكسر

 اصطلاحا:
 2.ة: عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد العقد مادامت في العدعند المالكية-
 : هي استدامة الملك القائم بين الزوجين بلا مهر ولا عقد جديدين ومنعه منالحنفيةعند -

 .3الزوال وفسخ السبب المنعقد لزوال الملك، مادامت الزوجة في العدة
: هي رد الزوجة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه عند الشافعية-

 .4مخصوص
بغير ة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق، جة المطلق: إعادة الزو عند الحنابلة-

 .5عقد ولا مهر
 : أثر الخلوة الصحيحة على الرجعة:ثانيا

على أن الزوج إذا عقد على زوجته عقدا صحيحا ثم وطأها اتفق الفقهاء المسلمين 
ته ق الرجل زوجطلاقا رجعيا فله الحق أن يراجعها مادامت في العدة، ولكن إذا طل  فطلقها 

                                                           
 .115-114، ص 4رجع، ج :ابن منظور، مرجع سابق، فصل الراء، مادة- 1
 .101، ص 4، ج1818، 2الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط- 2
 .181، ص 1الكساني، مرجع سابق، ج- 3
 .215الخطيب الشربيني، مرجع سابق، ص - 4
 .182، ص 1اض جيتقنع، مكتبة الرياض الحديثة، الر لمسشرح زاد ا ى المربعالبهوتي، الروف- 5
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بعد عقد زواج صحيح طلقة رجعية، ثم خلا بها خلوة صحيحة، أثناء العدة، فهل تحل هذه 
 الخلوة

وقد اختلف الفقهاء على قولين في  1محل رجعة المطلقة، بمعنى هل لها أثر على الرجعة
 ذلك:

ح عند ، والقول الصحي4، وشافعية3، وحنفية2وهو قول الجمهور من مالكية :القول الأول/أ
، وقد قالوا أن الخلوة الصحيحة في هذه المسألة لا تعتبر رجعة للمطلقة طلاقا 5بلةالحنا

 رجعيا ودليلهم:
، إذ ركن الرجعة قول أو 6: أنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لا قولا ولا فعلاعند الحنفية-

 7، يدل على الرجعة.فعل يدل عليها، فخرجت الخلوة، أذ ليست قولا ولا فعلا
: فقد قالوا بأنه لابد في صحة الرجعة من إقرار الزوجين معا على الوطء، مالكيةعند الأما -

فإن لم يوجد الوطء بإقرارهما على ذلك لم تصح الرجعة، ومجرد الخلوة الصحيحة بلا تحقق 
 .8ذلك لا يبيح الرجعة

عة، لا يقيد الرج: أن الفعل عندهم ولو كان هو الوطء، ومعه نية الرجعة فودليل الشافعية -
 .9لأن الرجعة لا تثبت عندهم إلا بالقول

 في قولهم إلى دليلين: وذهب الحنابلة -
                                                           

 .128سمر محمد أبو يحي، مرجع سابق، ص - 1
، 4، جالكدوي، حاشية الشيخ علي العدوي لهامش الخرشي على مختصر خليل، دار صادر، بيروت- 2

 .81ص 
 .141، مرجع سابق، ص / الموصلي 118مرجع سابق، ص  ابن عابدين،- 3
 .121ي، مرجع سابق، ص الخطيب الشربين- 4
 .141، ص 5/ البهوتي، مرجع سابق، ج485ص  ،8ابن قدامه، مرجع سابق، ج- 5
 .121الموصلي: مرجع سابق، ص - 6
 .181الكساني، مرجع سابق، ص  - 7
 .81ص  العدوي، مرجع سابق،- 8
 .121/ الشربيني، مرجع سابق، ص 561النووي، مرجع سابق، ص- 9
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 ، إذ ليست الخلوة في معنى الوطء، إذ الوطء يدل 1أ/لأن الخلوة الصحيحة لا تعد استمتاعا
 .2على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلاف الخلوة

ن رجعة كاللمس لغير شهوة، فأما ، فلم تكة  مَ للأَ  المشتريب/ ولأن الخلوة لا تبطل اختيار 
اللمس لغير شهوة والنظر، لذلك ونحوه، فليس برجعة لأنه يجوز في غير الزوجة عند 

 . 3الحاجة، فأشيه الحديث معه لحاجة
: وهو القول الثاني للحنابلة أذ يرون أن الخلوة في هذه المسألة تعتبر رجعة القول الثانيب/ 

 ودليلهم: 4اللمطلقة طلاقا رجعي
بالوطء بالزوجة بجامع أن كلاَّ منهما يحرم من  الاستمتاعقياس الخلوة الصحيحة على 

 .5الأجنبية، ويحل للزوجة
 ج/ الترجيح:

ومما سبق ذكره من أقوال وأدلة يتضح أن القول الأول وهو قول الجمهور الذي يرى بعدم 
هم بالمقارنة مع القول لقوة أدلت لكحلول الخلوة الصحيحة محل الرجعة، هو القول الراجح، وذ

 الثاني.
 : أثر الخلوة الصحيحة على الطلاق البائنالفرع الثاني

ووجه ،6خلاف بين العلماء في تحريم الخلوة بالزوجة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا
ة عن أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا صارت بالطلاق البائن بينونة كبرى، امرأة أجنبي7ذلك

 لق، والمرأة الأجنبية تحرم الخلوة بها لغير ضرورة أو حاجة شديدة.الزوج المط

                                                           
 .485، ص قدامة، مرجع سابق ابن- 1
 .141البهوتي، مرجع سابق، ص - 2
 .485ابن قدامة، مرجع سابق، ص - 3
 .485ابن قدامة، مرجع سابق، ص - 4
 .485ابن قدامة، مرجع نفسه، ص- 5
6
 .322، ص البهوتي، مرجع سابق- 
7
 .401الشربيني، مرجع سابق، ص - 
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 ويشمل هذا الفرع على شيئين هما:
 / عدم حل المطلقة ثلاثا بالخلوة:1

المطلق منه بينونة كبرى، فلا يجوز لهذا  إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات، فبانت
طلاقا بائنا أو مات عنها أو وطأها، ثم طلقها يتزوجها إلا إذا تزوجت من رجل آخر ف أن

 انتهت عدتها منه.
أما لو اختلى بها الزوج الثاني خلوة صحيحة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها فلا 

 يحل لمطلقها الأول أن يتزوجها.
ومعنى ذلك: أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في إعادة المطلقة طلاقا ثلاثا إلى 

 ول.زوجها الأ
 لك من الكتاب والسنة: الدليل على ذ

 جاً وْ زَ  حَ كِ نْ ى تَ تَّ حَ  دُ عْ بَ  نْ مِ  هُ لَ  ل  حِ تَ  لاَ ا فَ هَ قَ لَ طَ  نْ إِ فَ : قوله تعالى:" من القرآن الكريم -: أولا
 "1.هِ رِ يْ غَ 

: عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: من السنة النبوية -: ثانيا
رسول الله إن  لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ياي جاءت إرضالق أن امرأة رفاعة
نما معه مثل  تَ بُ ثَ فَ رفاعة طلقني،  ني نكحت بعده عبد الرحمان بن الزبير، وا  طلاقي وا 

لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى الهدية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
 2"يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.

 
 
 
 

                                                           
 .210البقرة آية - 1
 ه.أخرجه البخاري في صحيح- 2
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 :مساكنة المطلقة ثلاثا/ حكم 2
يرى العلماء أنه يجوز مساكنة المطلقة ثلاثا، إلا أن يكون بينهما سترة كوجود حائل، بشرط 
أن يكون الزوج أمينا وثقة، أما إن كان فاسقا فيجعل القاضي بينهما امرأة ثقة تمنع وصوله 

 .1إليها
ة والممر غير غير مستمد ويجوز مساكنتها ولو بدون محرم إن كانت مرافق الدار

ن  مشترك، والمطلقة ثلاثا في حكم الأجنبية، فلا ينبغي لهما مساكنة الزوج في داره، حتى وا 
 .2وجد محرم مميز، لأنها والحال هذه في حكم الدارين المتجاورتين

 

                                                           
 .11ع سابق، ص الزيلعي، مرج- 1
 .401الشريبني، مرجع سابق، ص  2
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 :خاتمة   
نعمته تتم الصالحات، وبفضله ورحمته ينال المرء أعلى الدرجات، الحمد لله الذي ب

والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات، محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله 
 وصحبه في جميع الحالات وبعد:

 النتائج أهمها نبين في نجد لزاما علينا أنفقد تم بحمد الله وعونه إتمام هذه الدراسة، لذلك فإننا 
 :إليهاالتي توصلنا 

 الإسلاميةمن الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة  والإعراضحفظ النسل  إن-
 للمحافظة عليها.

يجتمع  هي ان) خلوة صحيحة إلىالشرعية تنقسم  شرعية وغير شرعية، الخلوة نوعان:-
الخلوة  وفر فيها ضوابط)هي التي لم تت وخلوة فاسدة الزوجان بعد عقد زواج صحيح(

 الصحيحة(.

تحصل الخلوة الصحيحة في حال وجود أي مانع يمنعها سواء كان شرعيا أم طبيعيا ام  لا-
 حسيا.

  .م الخلوة وضوابطها وفيهاوبعدها تحدثنا عن أحكا

 الشابة.تحرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية  -

 بمخطوبته.تحرم خلوة الخاطب  -

 عديدة.للخلوة المحرمة ضوابط  -

 المحارم.وذوات إباحة الخلوة والسفر بالزوجة  -

  للعلاج.إباحة الخلوة بالأجنبية  -
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 ضوابط.للخلوة المباحة  -

 الكبيرة. الأجنبيةاختلاف الفقهاء في حكم الخلوة بالمرأة  -

 الغير. بإماءاختلف الفقهاء في حكم الخلوة  -

 معه.ة المرأة بمملوكها والسفر اختلف الفقهاء في حكم خلو -

 يلي:الاسلامي وتوصلنا الي ما  آثار الخلوة في الفقه إلىتطرقنا  الأخيروفي 

 ثبوت المهر كاملا بالخلوة الصحيحة. -

 عدم حلول الخلوة الصحيحة محل الرجعة. -

 .لحلول الخلوة الصحيحة مقام الوطء في إعادة المطلقة طلاقا بائنا الى زوجها الاو عدم  -

 الصحيحة.ثبوت العدة بالخلوة  -

 ثبوت الميراث بين الزوجين بالخلوة الصحيحة. -

 ثبوت النسب بين الزوجين بالخلوة الصحيحة. -
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محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، حاشية رد المختار على الدر المختار  ابن عابدين، (3

 .1966، 2شرح تنوير الأبصار، مطبعة الحلبي، القاهرة، ط
لدر المختار، حمد أمين بن محمد بن عبد العزيز، حاشية رد المختار على اابن عابدين، م (1

 م.1992-ه1112، 2ط دار الفكر،
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 م.1993-ه1113، 3الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، ط
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تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد  ابن كثير، اسماعيل بن عمر بن كثير، (12
 م.1990-ه1110، 2السلامة، دار طيبة، ط

 .2ط ابن منظور، جما الدين أبو الفضل محمد، لسان العرب، دار صادر، بيروت، (13
 م.1999-ه1120، 1دار الحديث القاهرة، ط ابن داود، سليمان بن الأشعث الحبشاني، (11
الأسيوطي، شمس الدين محمد، جواهر العقود، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد  (15

 م.1993-ه1113السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، 
مطبعة مصطفى محمد، مطبوع بهامش الأنصاري، زكريا بن محمد، منهج الطلاب،  (16

 حاشية الجمل.
 بن إبراهيم البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح. إسماعيلالبخاري، محمد بن  (13
 م.1993-ه1111البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب،  (11
، مكتبة الرياض الحديثة، المستقنعمنصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد البهوتي،  (19

 الرياض.
برى، تحقيق: محمد عبد البيهقي، أحمد بن الحسن بن علي بن موسى، سنن البيهقي الك (20

 م.2003 -ه1121، 3القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط
 ، بيروت دار الكتب العلمية، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الرحمان، الجزيري، عبد (21
 م.2002-ه2،1121ط

دار  ،الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمان، مواهب الجليل شرح مختصر خليل (22
 .1931، 2ر، طالفك
الحطاب، محمد بن محمد عبد الرحمان، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر،  (23
 م.1996-ه1116، 3ط

الخطيب الشربيني، محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني  (21
ألفاظ المنهاج، حققه: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، 

 م.2000-ه1121 بيروت،
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 ه.1105الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتاب العربي،  (25
 الدار قطاني، علي بن عمر، سنن الدار قطني، دار ابن حرام. (26
حاشية الدسوقي، مطبعة  الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، الدرير أحمد، محمد علين، (23

 .م2000-ه1121عيسى اليابي حلبي، 
 .3النهى في غاية المنتهى، ط، مطالب أولى الرحيباتي، مصطفى البوطي (21
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 إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب، دار الكتب العلمية. إسحاقالشيرازي، أبو  (33
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 .2005-ه1126، 1الرسالة، طمؤسسة 



 المراجع  المصادر و قائمة

 

 

05 
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